
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العمل عن البرلمان في المغربورشة محضر  -2-

 1



 

  

  

في الرباط بحضور " فرح"  بفندق 2006تموز / يوليوز19   نُظمت ورشة البرلمان المغربي يوم 

الانتخاباتالدولية للنطمالمنظمة  "لةمثِم  "IFES ومشاركة احدى وعشرين السيدة سارة العتيبي ،

لشكر، ادريس ابو الفضل، محمد لخصاصي، محمد الأنصاري، احمد ادريس : وهم السادةمدعواً، 

لكير، رشيد لمدور، أمينة بوعياش، عبد الحميد امين، عز الدين أقصبي، عبقري عبد الحميد، عبد 

اللطيف سراج، عبد الإله فونتير، أمامة الكتاني، ندير المومني، عبد العزيز قراقي، سلوى 

يمة القري، فاطمة الزهراء الهواري، محمد مالكي، سارا الزرهوني، عبد القادر ازريع، كر

ينتمي بعضهم الى مجلسي البرلمان، في حين يمثل آخرون قطاعات المجتمع المدني، . العتيبي

 قلة منهم الى الجامعة وميدان البحث العلمي، وقد روعِي في توجيه الدعوات تنويع نتسبما تنبي

  .كرية، والى حد ما العمرية والجغرافيةالحساسيات السياسية والاجتماعية والف

ض  ، عر IFESبعد الترحيب بالمدعوين و تقديم فقرات برنامج  الورشة من طرف ممثلة    

علماً انه سبق توزيعه على المشاركين للاطلاع عليه وفحص الكاتب الرئيسي عناصر التقرير، 

  . مضمونه بغية تعميق النقاش حوله

   

  المناقشات: اولا  
    حظي التقرير بنقاشات مستفيضة من طرف كل المشاركين، وان كان حظ البرلمانيين وافراً 

قياساًً للآخرين، ومع ذلك كانت ملاحظات ممثلي قطاعات المجتمع المدني وهيئة الباحثين 

  .والاكادميين مهمة وغنية

 لكل عنصر على    سعى الحضور الى التقيد بالطريقة المقترحة لمناقشة التقرير، أي التعرض

 عن الآخر لتداخل احية العملية، حيث تعذر فصل مبدإحدة، غير ان الامر تبين غير سليم من الن

   فمن النقط التي تخللت .المبادئ وتكاملها، وهذا ما اعتمده المشاركون بالنسبة للمبدأين الاخيرين

  :مناقشات المشاركين نذكر

    

 1997عطيات الخاصة بالانتخابات لمرحلة ما قبل المتمت الاشارة بشكل جماعي الى أن ♦   

  غير سليمة ، لذلك يصعب الاستناد اليها لتحليل واقع البرلمان المغربي ، وقد تم التاكيد على أهمية 
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) 2007ـ2002(والسابعة ) 2002ـ1997(إعتماد التقرير التجربتين البرلمانيتين السادسة 

          .كعينتين للدراسة 

 بالمؤسسة التشريعية، وتخصيص تقرير وطني  علىأهمية العنايةشدد المشاركونكما  ♦     

، وقد إعتبرت عنها بغية النظر في إمكانيات تطوير أدائها، بدل التركيز على المؤسسة الحكومية

العديد من التدخلات التقرير عملا نوعيا تأسيسياً ، وقد جاء في وقته، حيث يزداد النقاش حول 

ربي وامكانيات إصلاحه، سيما من زاوية الاستمرار في الاخذ بنظام الغرفتين او البرلمان المغ

  .العودة الى الاحادية المجلسية

في مسار ] 2002ـ1998" [ التناوب التوافقي" تـم التشديد أيضا على أهمية حقبة حكومة ♦     

تطور في العمل ركزت العديد من المداخلات على حصول لذلك، .الحياة البرلمانية المغربية

وطبيعة  البرلماني خلال هذه الفترة ، سيما من زاوية نوعية النصوص  القانونية الصادرة، 

  .التوافقات بين الفرق والمجموعات النيابية على المستويين التشريعي والحكومي

قياس تكافؤ الفرص في الولوج لوسائل الاعلام إنطلاقا من لحظة  المشاركون  إعتبر♦     

ت الانتخابية لا يكفي ، بل يتعين دراسة ذلك خارج الظرفية الانتخابية، في إشارة الى الحملا

  .التحيز الحاصل لصالح ل أحزاب الاغلبية أو التحالف الحكومي

 أثيرت الملاحظة نفسها بخصوص مصادر التمويل، حيث انتقدت النصوص ذات الصلة ♦     

  .نفاق دون المطالبة بإثبات مصادر التمويلفي كونها تستلزم تقديم بيانات عن حسابات الا

أما بالنسبة للطعون الانتخابية ، فقد تمت ملاحظة عدم انضباط آجال البت ، حيث تتسم ♦     

المسطرة بالبطء، في إشارة الى مقترح القانون المقدم من طرف فريق العدالة والتنمية ، الذي 

  . على المجلس الدستورييشترط سنة واحدة كسقف للبت في الطعون المطروحة

تمت الاشارة الى تركيز التقرير على مجلس النواب، وان الحيز الذي أُعطِي له كان اوفر  ♦     

لذلك، إستحسن بعض المشاركين فكرة تضمين .حظا من الغرف الثانية، اي مجلس المستشارين

اهمة المجلس الثاني في وفي هذا الصدد  تم التنبيه الى مس.التقرير مقارنة مقتضبة بين المجلسين

الانتاج التشريعي ، سيما من زاوية بعض النصوص ذات الاهمية الاستراتيجية من قبيل مدونة 

  .الشغل وقانون المسطرة الجنائية
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وفي سياق الموضوع نفسه، تم التاكيد على المشاكل التي اثارتها قضية المواءمة بين  ♦     

فعلى . 1996منذ اعتماد نظام الثنائية المجلسي في دستور  انالنظامين الداخليين لمجلسي البرلم

  . المشكلة تؤثر على العمل البرلمانت لازال2004الرغم من اصلاح 

 على اهمية التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع في التاثير على العمل كما تم التأكيد ♦     

ول بتعزيز التواصل بين النواب وناخبيهم فمن جهة ، فبينما لا يسمح الا.البرلماني ايجاباً او سلباً

التصويت اللائحي ( بسب شساعة الدوائر وامتدادها الجغرافي، لم يساهم النمط الجديد للاقتراع 

لذلك، يعتقد العديد من المشاركين في . في الحد من سلطة المال في العملية الانتخابية) النسبي

ومما .  يكون شاملا ومتكاملا وليس قطاعيا او جزئياًالا حينتدخلاتهم ان الاصلاح لا يؤتي أُكلَه 

تم التنبيه اليه أن الاسلوب الانتخابي الجديد خلـق اعيان جدد، يتعلق الامر بوكلاء اللوائح الذين 

  . خضعت عملية انتقائهم لاعتبارات بعيدة عن معايير الكفاءة والاستحقاق

، بيد ان هناك وعيا  ي الممارسة البرلمانيةاكدت مجمل النقاشات على ضعف بعد الخبرة ف♦     

وفي .متناميا بضرورة انفتاح المؤسسة التشريعية على الكفاءات الجامعية وبيوت الخبرة ان توفرت

هذا الصدد اقترح نواب الفريق الاشتراكي الحاضرين في الورشة تعميق النقاس حول التقرير 

ن اهمية التقارير العلمية حول مؤسستهم، سيما داخل البرلمان، على خلفية اذكاء وعي البرلمانيي

 إنفكت تسوء وتتراجع، ناهيك عن صورة وان الصورة المتنامية لدى الراي العام حول البرلمان ما

 مع الاشارة الى ضعف الاعتمادات المخصصة .الاعلام السلبية عنه وعن النواب بصفة خاصة

  .للخبرة في ميزانية البرلمان

ات حول ظاهرة التغيب والترحال باهمية واضحة من طرف السادة حظيت المناقش♦     

فاذا كان الغياب في الجلسات العامة قضية بارزة ومضعفة . البرلمانيين المشاركين في الورشة

لدور البرلمان المغربي، فان ثمة رايا لدى المناقشين مفاده ان هناك عملا مهما ومنتظما يتم القيام 

دور الاعلام في ابراز اعمال اللجان، مع ة، وان العيب يكمن في تقصير به في اللجان البرلماني

  .الاشارة الى ان الحضور العمومي لاشغال اللجان غير مسموح به دستوريا وقانونياً

 من الاشارات المركزية الواردة، سيما في تدخلات الباحثين، قضية التوافق خارج ♦     

الاهمية الاستراتيجية ، وقد تماهى التوافق في العديد من ن النصوص ذات م العديد  حول البرلمان

  الوقت الحالات مع الاجماع، مما افقد حظوظ البرلمان امكانيات اعطاء المسطرة التشريعية 
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و قد اوعز الباحثون مصادر ذلك الى مكانة المسالة  ، والعناية المطلوبين في العمل البرلماني

  .اسيينالدستورية في وعي الفاعلين السي

 من الملاحظات ايضا اشارة بعض المتدخلين الى ضعف الامثلة التطبيقية في متن التقرير ♦     

واعتماده بشكل كبير على النصوص الدستورية والقانونية، فقد كان حريا به اعطاء امثلة سياسية 

  .من واقع تجربة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين

لسلطة المالية للبرلمان بحيز وافر في النقاش، حيث لاحظ الجميع ضعفها في  إستاثرت ا♦     

وفي هذا الصدد تم الوقوف عند الفصل الحادي والخمسين . الوثيقة الدستورية والقوانين ذات الصلة

من الدستور والتفسيرات والتاوليات التي يتم الاستناد اليها لتقييد دور البرلمان في اعداد ] 51[

ة المالية ، وترك المجال مشرعاً للحكومة، بيد ان النقاش شدد على الصلاحيات الدستورية السياس

التي تمنح النواب  بعض الاختصاصات في هذا المجال، كما اكد على اهمية ادخال تهديلات عليه 

  .مستقبلا

اماً  أما بخصوص الهيكل التنظيمي للمجلس فهناك هيكلة في طريق الاعداد، كما ان نظ♦     

معلوماتيا سيدخل حيز التنفيذ من شانه تيسير تدبير نظام الاسئلة الشفوية والكتابية، وكذا مالية 

  .المجلس وممتلكاته، اضافة الى نشاطه الدبلوماسي وانتاجه التشريعي

 علاوة على نقد الاجال التي يلتزم بها المجلس الدستوري للبت في الطعون الانتخابية، ♦     

] ربع عدد كل مجلس من المجلسين[  الى اهمية تقليص نصاب ممارسة حق الاحالةتمت الاشارة

  .ليصبح من حق البرلمانيين في اللجوء الى قضاء المجلس الدستوري

  

  ملاحظات في الجوهر: ثانيا
، بل    تمت الاشارة حين  تقديم التقرير الى ان الامر لا يتعلق بدراسة اكاديمية أو بحث جامعي 

منهجيته الخاصة في الكتابة، مشيرا الى البنود المرجعية المرفقة بالملف الموزع على بتقرير له 

والحال أن قصد كاتب التقرير من هذه الاشارة .المشاركين قبل إلتئام الورشة باكثر من عشرة ايام

التنبيه الى اختلاف منهجية كتابة التقارير عن البحث الاكاديمي والجامعي درءاً  للنقاش 

ومع ذلك طُرحت العديد من النقط  ذات الصلة بهذا ..يولوجي المألوف في مثل هذه اللقاءاتالايد

المنحى من النقاشات، لا يرى معِد  هذا التقرير ان لها فائدة في تطوير مفاصل هذا الاخير 

  :بيد أن هناك نقطا جوهرية جديرة بالاشارة ، من قبيل. وفقراته
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 نظرياً مقصده ابراز اهمية حقبة التسعينيات في مسار العمل تضمينا التقرير مدخلا ♦     

اعتبرها نقلة نوعية على  ، بل ان منحى النقاش"حكومة التناوب التوافقي" البرلماني، سيما فترة 

صعيد تحليل أداء البرلمان واستخراج عناصر تطويره، علما ان التقرير اشار الى المسوغات التي 

حقبة لمجال الاجابة عن الاسئلة الواردة في خطاب  2007ـ1997حدت بكاتبه الى اعتماد 

  ].البتود المرجعية[ التكليف 

التحقيب [ و في السياق نفسه، أثار بعض الباحثين اهمية إعادة النظر في زمنية التحقيب ♦     

  .، واعتماد زمن سياسي متحول]المشار اليه اعلاه

امين الفصل الثالث الخاص بالاصلاحات لاحظت بعض التدخلات أهمية  تطوير مض ♦     

للاشارة ارسلت . المقترحة على البرلمان المغربي كي يصبح فعالا وعقلانيا ومنتظما في عمله

خطابات الى بعض المشاركين في الورشة لتمكين كاتب التقرير من الاصلاحات التي يقدرون 

  .اهميتها  لاصلاح المؤسسة التشريعية

  

   المغرب–البرلمان ملاحظات حول ورشة عمل 

  

ركّز واضع الدراسة على تقديم هيكلية التقرير والعناصر التي تؤثر على البرلمان 

وهيكليته ومهماته والوضع الحقيقي للبرلمان في المغرب والاستنتاجات التي استخلصها في كل 

 .  مبدأ فضلاً عن الاقتراحات المتعلقة بالإصلاح
 
 .  شتهاالنقاط الرئيسية التي تمت مناق -

 إن المعلومات المتعلقة بانخفاض المشاركة في الانتخابات خلال السنوات الأخيرة خاطئة >

نظراً لأن جميع المعلومات والبيانات قبل الدورتين الأخيرتين كانت معلومات غير صحيحة 

وفرتها وزارة الداخلية من أجل إعطاء صورة مشرقة حول مشاركة الناس في العملية 

  .السياسية

   

 أشار التقرير إلى أن قانون الانتخاب قد تطور كثيراً مثلاً على مستوى الإعلام، وهذا غير >

  صحيح لأنه من المعروف أن وزارة الداخلية أطلقت موقعاً الكترونياً يوفر الكثير من 
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البيانات حول الانتخابات، ولكن عندما يحين وقت إعلان النتائج لا تتوافر أي معلومات في 

  .  أن الحاجة إليها تكون الأكثر إلحاحاًحين

  

 بالرغم من أن قانون الانتخاب وضع سقفاً لتمويل الحملات الانتخابية، لكنه فشل في وضع >

  . مادة تجبر على كشف مصدر التمويل

  

  ورد اقتراح بأن المادة المتعلقة بالتنافس في الانتخابات يجب تعديلها من أجل اتخاذ قرار >

من أجل عدم إبقاء ) لتكون هناك مدة زمنية محددة(رات الانتخابية خلال سنة في جميع الدو

 . هذه الدورات كوسيلة للتأثير

  

  : ملاحظات عامة

يجب أن يذكر التقرير دائماً بأن البرلمان يتكون من مجلسين ولا يركز فقط على مجلس  -

 . النواب

  

يز على نقاط التشابه والفرو يجب وجود مقارنة بين السلطة القضائية لكل مجلس والترك -

 .تقا

جاء التقرير قاسياً جداً على البرلمان المغربي لأن الوضع كان شديد الصعوبة خلال الفترة  -

 . ، ولكن بعد الحكم الجديد تغيرت الأمور2000 و 1963الممتدة بين 
 
سي جداً ومهم  كان يجب أن يناقش التقرير بعمق أكبر دور اللجان البرلمانية نظراً لكونه أسا>

 . كثيراً

  

 يعود السبب في ضعف كفاءة البرلمان إلى افتقاره إلى الخبرات في مجال التشريع والرقابة >

 . الأمر الذي يؤدي إلى أداء ضعيف

  

دستوري وأخلاقي وتقع مسؤولية ذلك على الدولة :  يجب قيام نوعين من الإصلاح>

 . والأحزاب السياسية والمجتمع المدني
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 .جب التركيز أكثر على وعي البرلمانيين لأهمية المؤسسة التي يعملون فيها وأهمية دورها ي>

  

 إن مسألة التنسيق بين المجلسين داخل البرلمان أو المجالس مع الحكومة والوزارات المعنية >

 . يلعب دوراً مهماً جداً في أداء البرلمان

  

 . برلمانية في المغرب بعكس الدول المتطورة لا وجود لإدراك يتعلق بتعزيز دور الإدارة ال>

  

لأن موضوع ) مع الإعلام والمواطنين( يجب التواصل المستمر داخل البرلمان وخارجه >

م سياسيتقد جداً ويعتبر قاعدة لأي التواصل مهم .  

 

  

  ملاحظات حول بعض الإصلاحات  المقترحة لتطوير عمل البرلمان المغربي

  

الث من التقرير جملة من الاصلاحات الكفيلة بتطوير عمل البرلمان وجعله     تضمن الفصل الث

وقد توخى التقرير من جهة التمييز بين الاصلاحات ذات الطابع البنيوي .. معقلناُ ، منظماً، وفعالاً

، التي تستوجب سلسلة من الشروط غير المتوفرة الان، مما يعني ضرورة التركيز على المدى 

ا، وهي عموما ذات طابع مجتمعي شمولي ومركب، يفترض تكاتفُ جهود كل البعيد لتحققه

الفاعلين لانجازها، بينما هناك اصلاحات قابلة للتحقق في المدى القريب والمتوسط، وهي في 

  .جوهرها لا تشترط تغييراً عميقاً في  فلسفة الحكم وطبيعة السلطة

 مجموعة من الاصلاحات 2006تموز / يوليو19    يستنتج من النقاشات التي تخلَّلت اعمال ورشة

  .ذات الطبيعة البنيوية والتقنية

  

صلاحات البنيوية  اولا   ا   لا:
  
ففي تقدير العديد من المشاركين ، كما ورد . يتصدر التعديل الدستوري قائمة هذه الاصلاحات♦  

  يقة الدستورية، اذ في التقرير نفسه، جاء البرلمان محدود الصلاحيات والاختصاصات في نص الوث
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فمن جهة، قام . مقابل المكانة السميقة للمؤسسة الملكية لم يحظ البرلمان سوى بصلاحيات محدودة 

" العقلنة البرلمانية" المشرع الدستوري بتحديد اختصاصاته على سبيل الحصرمن خلال تبني مبدإ 

، ومن جهة ]1958ن الاولتشري/ اكتوبر4دستور [ المستوحاة من التجربة الدستورية الفرنسية

ايار /مايو[ اخرى، لم تساعد التجارب الانتخابية التي شهدها المغرب منذ اول إقتراع تشريعي

على مراكمة تقاليد متطورة كفيلة بفرز نخبة برلمانية قادرة على تمثل مفهوم التمثيلية ] 1963

تزوير التي طالت التجارب واستيعاب طبيعة الادوار والمسؤوليات المرتبطة به، بسبب عمليات ال

فهكذا، ].2002-1997[ وحتى نهاية التجربة البرلمانية السادسة] 1963[الانتخابية منذ أول برلمان 

سيمكّن الاصلاح الدستوري المتوافق حوله والمتوازن من توفير الشروط الدستورية والقانونية 

يساعد على إدراك الفريضة الغائبة لانبثاق برلمان عقلاني وفعال، كما ان اصلاح الحقل الحزبي س

في أداء البرلمان المغربي الحالي، اي النخبة البرلمانية ذات الكفاءة المهنية المطلوبة و الضرورية  

  .في العمل التمثيلي

فمن الملاحظ ان .يعتبر اصلاح الحياة الحزبية أحد المداخل الاساسية لتقوية المؤسسة التشريعية ♦

ن لا تتأتى فقط من مكانته  المتواضعة في الوثيقة الدستورية، بل كذلك من محدودية عمل البرلما

تكوينهم الداخلي، برامجهم السياسية، نظرتهم للشأن العام ، : طبيعة الفاعلين السياسيين الحزبيين

طرق ترشيحهم واختيارهم لمن سيتحمل مسؤولية التمثيل البرلماني، نوعية تعاطيهم مع الانتخابات 

  .ن المنظمة لها، فهمهم لثقافة التنافس، درجة استعدادهم لتحمل مسؤولية العمل البرلمانيوالقواني

من الاصلاحات البنيوية الكفيلة بتطوير عمل  المؤسسة التشريعية ما يتعلق باستقلالية القضاء  ♦

فعلى الرغم من التعديلات الجديدة التي جاءت بها . بشكل عام واستقلال القضاء الدستوري

 ، سيما على صعيد احداث قضاء 1996ايلول / شتنبر13 و1992ايلول/ شتنبر4جعة كل من مرا

مستقل عضويا عن قضاء المجلس الاعلى، فان ثمة ثغرات تحول ] المجلس الدستوري[ دستوري 

ُ معززا لتطوير عمل المؤسسة التشريعية على صعيد الانتاج التشريعي  دون ان يصبح القضاء

  .الحكومة، وصيانة نزاهة وشفافية العمليات الانتخابيةوالرقابة على اعمال 

العمل على مراكمة ثقافة المسؤولية والمحاسبة في تدبير الشان الانتخابي لصلته الوثيقة سلبا  ♦

فمن تجليات هذه الثقافة المأمولة ضبط .وايجابا بطبيعة النخبة البرلمانية المتحملة لمسؤولية التمثيلية

 الانتخابية والكشف عن مقدراتها المالية واثباتات صرفها، اذ الملاحظ مصادر تمويل الحملات

  سيطرة سلطة المال على مسلسل الاقتراع واستغلاله غير المشروع، مما ينجم عنه في اغلب 
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الاحوال  افراز نخبة برلمانية غير مستعدة سياسيا واخلاقيا لممارسة العمل البرلماني في الحدود 

لذلك، لا يتعلق الاصلاح في هذ الحالة بوضع مدونة حسن سلوك .م التمثيليةالتي يفترضها مفهو

فحسب، بل يرتبط ايضا واساسا بدور الاحزاب في انتقاء المرشحين ] مدونة اخلاقيات[ البرلماني 

القادرين على تمثل القيم المستبطَنة في المدونة وا إعمالها على صعيد التطبيق، كما يستوجب 

  .ة للدولة من اجل جعل القوانين ذات الصلة نافذة ومطبقةوجود ارادة قوي

من الاصلاحات البنيوية ايضا اعادة التفكير في مفهوم الثنائية المجلسية او نظام الغرفتين   ♦

Bicameralismeان هناك 1996فقد اظهرت تجربة الغرفة الثانية منذ دستور .  في المغرب 

مارسة ، الى حد دفع بالعديد من الباحثين في الشان اختلالت في النص الدستوري المنظم والم

بان الامر لا يتعلق بغرفتين بل ببرلمانيين و ليس " البرلماني والبرلمانيين انفسهم الى القول 

برلمانا ذي مجلسين كما هو معروف في التجارب الآخذة بالثنائية المجلسية، سيما من زاوية 

  .لثانية ، وطرقة اشتغالها على صعيد الممارسةالاختصاصات الممنوحة دستوريا للغرفة ا

  
 

فقية :    ثانيا صلاحات ا )التقنية(ا لا   لا
    تضمن التقرير مجموعة من الاصلاحات التي من شانها المساعدة على تطوير عمل البرلمان 

المغربي، وان اشار معده إلى أن هناك اختصاصات دستورية لم يذهب البرلمان بعيدا في 

فعلاوة على ما ]. الفرق والمجموعات البرلمانية[لاسباب ذات العلاقة بطبيعة نخبته  ممارستها، 

  :سبقت الاشارة اليه ، نذكر الاصلاحات التالية

فقد تبين ان الانتقال .  اصلاح النظام الانتخابي بما يجعله قادرا على محاربة استعمال المال ♦   

ة واحدة الى الاقتراع باللائحة لم يحل المشكلة ، من الاقتراع الاحادي الاسمي الاكثري على دور

بل خلق تقاليد وطقوساً جديدة في هذا المضمار، كما يجب ان يتعزز باصلاح التقطيع الانتخابي، 

  .للصلة التلازمية الكائنة بينهما

 تكمن اهمية اصلاح التقطيع الانتخابي في تيسير صلة النواب بالناخبين، فقد تبين كيف يحول ♦  

تقطيع الحالي دون امكانية تواصل النواب في بعض جهات ومناطق المغرب الموسومة بشساعة ال

  . جغرافية الدوائر بناخبيهم، مما يؤثر على عملهم البرلماني

يتطلب النظام الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين مزيدا من الاصلاحات بغية خلق  ♦  

   2004ايار / من التعديل الذي شهده النظام الداخلي في مايونوع من المواءمة بينهما، فعلى الرغم
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كشفت الممارسة عن استمرار وجود ثغرات من شانها التاثير سلباً على عمل البرلمان ، سيما من 

  .زاوية التكامل المفترض والمطلوب بين المجلسين

طرق صرفها وتدبيرها،  تعزيز الاستقلالية المالية للبرلمان، سواء بالنسبة لموارده الخاصة و♦ 

او بالنسبة للسلطة المالية التي تمنحها اياه الوثيقة الدستورية، وفي هذا الصدد يقع التشديد على 

ضرورة تعديل الفصل الحادي والخمسين من الدستور بشكل تصبح احكامه واضحة بالنسبة 

[  حيث تسيطر الحكومة للسلطة البرلمانية في مجال اعداد قوانين المالية ، خلافا لما حاصل الان

  .على كل شيئ] وزارة المالية

فالحاصل الآن ان الدستور  أوكل  .تعزيز دور البرلمان في مجال الرقابة  على المال العام ♦

كما يجب تقوية سلطة .  سلطة الرقابة للمجلس الاعلى للحسابات وللمجالس الجهوية دون سواها

، سواء على صعيد لجنة الشؤون ] ن الدستور  م31ف [ البرلمان في المجال الدبلوماسي 

الخارجية والتعاون والحدود، اوبالنسبة للدبلوماسية البرلمانية، او دور الجلسات العامة في مناقشة 

  .السياسة الخارجية للمغرب

 من الاصلاحات اللازمة لتطوير عمل البرلمان ما يدخل ضمن خانة الموارد البشرية  ♦

فالبرلمان المغربي  . ، وقد اشار اليها الفصل الثالث من التقرير اختصاراًوالامكانيات اللوجستية 

يشكو من قلة موارده البشرية وضعف تكوينها، كما يعاني من نقص بين في قدراته الذاتية 

لاستغلال الامكانيات التي تتيحها المعرفة الرقمية والثورة التواصلية، اضافة الى إستنكافه عن 

د اساسي ومركزي في عمله التشريعي، لاسباب خاصة بقلة امكانياته المالية ادخال الخبرة كبع

المرصودة للخبرة، وتعويله على  الكفاءات الحزبية لفرقه او المناصرين لهذه الاخيرة من غير 

  .المناضلين

اهمية اصلاح القوانين ذات الصلة بالمؤسسة التشريعية بما يسمح باحترام تطبيق القانون عليها، ♦

فقد بينت التجربة كيف ان البرلمان لم يذهب بعيدا في تطبيق .  على  البرلمان بمختلف مكوناتهاي

الاقتطاءات من [ النصوص ذات الصلة بالجزاءات الخاصة بالتغيب عن الجلسات العامة

، والترحال من حزب الى آخر، ورفع الحصانة البرلمانية اذا كانت مقتضياتها سارية ] التعويضات

لعضو، واحترام مسطرة المناقشة والتصويت ، والاجال القانونية الخاصة بالمساطر في حق ا

  .التشريعية، والتصريح بالممتلكات وتقديم الاثباتات اللازمة لذلك
  

 11



 

 

 

 

      

       

    
         

                              

 12


